
 طرابلــس – قال مصدر بحكومة الوفاق 
فـــي طرابلـــس الاثنيـــن إن الحكومة أقرت 
موازنة العام 2020 بإنفاق قدره 27.9 مليار 
دولار مقابـــل 33.67 مليار دولار للعام 2019 
، فيما ذكر ما يســـمى بالمجلس الرئاسي 
تمـــت  أنـــه  بالفيســـبوك  صفحتـــه  علـــى 
الموافقـــة على ميزانيـــة دون ذكر أرقام أو 

تفاصيل.
وفي وقت يعيش فيه الليبيون أوضاع 
اجتماعية مأزومة، تمضي حكومة الوفاق 
في فـــرض موازنة تقشـــفية، تثقـــل كاهل 
المواطنيـــن، فـــي حيـــن تصـــرف الأموال 
في دعـــم جبهات القتال بالمال والســـلاح 

والمرتزقة.
ومن المتوقـــع أن تتصاعد الأزمة بين 
حكومة الوفاق وموظفي القطاع العام، بعد 
إقرار موازنة تقشـــفية تشـــمل تخفيضات 
في رواتـــب الموظفين وحجـــب المكافآت 
والعـــلاوات والتقليـــص في عـــدد موظفي 
القطاع العـــام، إلى جانـــب التلويح برفع 

الدعم عن الوقود.
ولوّح وزير الاقتصاد المقرب من حزب 
العدالة والبناء الإخواني علي العيســـاوي 
في وقت ســـابق هذا العام برفع الدعم عن 

الوقود.
وزعـــم العيســـاوي أن نظـــام الدعـــم 
الحالـــي هو تشـــويه للاقتصـــاد الوطني 
لوجـــود حوالي ما نســـبته 40 فـــي المئة 

يهرّب خارج الحدود.

وتربط حكومة الوفاق هذه الإجراءات 
بتراجع العائدات المالية بفعل اســـتمرار 
إيقاف ضـــخ وتصدير النفط مـــن الموانئ 
النفطية شـــرق وجنوب البـــلاد، فيما يتم 
توجيـــه المـــوارد الماليـــة للإنفـــاق على 

الحرب واستقدام المقاتلين الأجانب.
وتواجـــه حكومة الوفـــاق صعوبة في 
التصرف فـــي خزينة الدولـــة ما بين ضخ 
الأموال الليبيـــة على أفراد الميليشـــيات 
المســـلحة وعلى جلب المقاتلين الأجانب 
رواتـــب  دفـــع  أو  والذخائـــر  والأســـلحة 

الموظفين.

ويأتـــي إقرار موازنة تقشـــفية جديدة 
فـــي ظـــل اســـتمرار القبائل شـــرق البلاد 
وجنوبهـــا في إيقاف ضخ النفط احتجاجا 
على ما يعتبرونه توزيعا غير عادل للثروة 
إضافة إلى اســـتعمال عائدات النفط الذي 
ينبع من مناطق في الشـــرق والجنوب في 
تمويـــل المرتزقة والميليشـــيات الموالية 
للجماعـــات الإســـلامية التـــي تصـــر على 
اســـتمرار التحكم في الثروة لذلك تبذل كل 

ما في وسعها لمنع سيطرة الجيش الليبي 
بقيادة المشير خليفة حفتر على العاصمة 

طرابلس.
ويعتبـــر إغـــلاق الحقول والمنشـــآت 
النفطيـــة أخطـــر ضربـــة توجه لســـلطات 
طرابلـــس منذ العام 2011، خصوصا وأنها 
ناتجـــة عن حراك شـــعبي تقـــوده القبائل 
المؤثـــرة في مواقـــع الإنتـــاج والتصدير، 
والتي تتهم حكومة فايز السراج والأجهزة 
الخاضعـــة لها بتبديد إيـــرادات النفط في 
اســـتجلاب المرتزقـــة وتهريـــب الســـلاح 
وتمويـــل الميليشـــيات وأمـــراء الحـــرب 
فـــي محاولتها التصـــدي لتقـــدم الجيش 
الليبـــي بقيـــادة المشـــير خليفـــة حفتر، 
الذي يتشـــكل فـــي أغلبـــه من أبنـــاء تلك 

القبائل.
ويتمســـك شـــيوخ القبائل بقرار غلق 
النفطية  والموانـــئ  والمصـــارف  الحقول 
لحيـــن تشـــكيل حكومـــة موحـــدة قـــادرة 
على حماية مقـــدرات الليبييـــن وضرورة 
وضـــع حـــد للعبـــث القائـــم بمؤسســـات 
الدولـــة الماليـــة، وعلـــى رأســـها مصرف 
الاســـتثمارات  وجهـــاز  المركـــزي  ليبيـــا 

الخارجية.
وطالب شـــيوخ القبائـــل الليبية الأمم 
المتحـــدة بســـحب اعترافها بما يســـمى 
الوفـــاق  وحكومـــة  الرئاســـي  المجلـــس 
والمجلس الأعلى للدولة، في وقت يسيطر 
فيـــه الجيش الوطني الليبـــي على مناطق 

واسعة من مدن طرابلس.
وأيـــد الجيـــش الليبـــي علـــى لســـان 
المتحـــدث باســـم عمليـــة غلـــق الموانئ 

النفطية والحقول ومنع تصدير النفط.
المســـماري،  أحمـــد  اللـــواء  وأعلـــن 
المتحدث باســـم الجيش الليبي، أن إقفال 
موانـــئ وحقول النفط ”خطـــوة جبارة من 

الشعب الليبي“.

وأضـــاف ”الشـــعب الليبي هـــو الذي 
أقفـــل الموانـــئ النفطية والحقـــول ومنع 
تصدير النفـــط. نحن ما علينـــا إلا حماية 
شعبنا، حماية كل مكونات الشعب الليبي 
وعـــدم الســـماح لأي أحد بتهديد الشـــعب 

الليبي“.
المرتبطـــة  الضغـــط،  ورقـــة  وأثّـــرت 
بإنتـــاج النفط، التـــي حركتهـــا مجموعة 
وازنة مـــن القبائـــل في ليبيا فـــي مجرى 
التعامـــل الدولي مـــع الأزمة فـــي بلادهم. 
ولا يمكن ربط قـــرار مجلس الأمن الدولي، 
بضـــرورة وقف إطـــلاق النـــار والتوصل 
”في أقـــرب وقـــت ممكـــن“ إلى حـــلّ يتيح 
إحياء العملية السياسية، فقط بمخرجات 
مؤتمر برليـــن حول ليبيا، بل يمكن تنزيله 
أيضـــا في إطـــار جديـــة الحـــراك القبلي 

الشعبي.
ويـــرى المراقبون أن إغـــلاق الحقول 
والمنشآت النفطية جاء ليلفت نظر العالم 
إلـــى أن حكومة الســـراج ليس لهـــا تأثير 
علـــى أكثر من 90 فـــي المئة من مســـاحة 
البـــلاد، وهي غير قادرة علـــى الإيفاء بأيّ 
التزامات تبرم معها، بمـــا في ذلك العقود 
عكـــس  النفطيـــة،  بالصناعـــة  المتعلقـــة 
الحكومـــة المؤقتـــة المنبثقـــة عن مجلس 
النـــواب، التـــي تعتبر الغطاء السياســـي 
للجيـــش الوطنـــي، وتبســـط نفوذها على 
الأغلبيـــة الســـاحقة مـــن مســـاحة البلاد، 
باســـتثناء بعض مـــدن الســـاحل الغربي 
كمصراتة وزليتن والزاوية وزوارة وأحياء 

من طرابلس.
وأمـــام هذا المـــأزق، لم تجـــد حكومة 
الوفاق والمؤسســـة الوطنيـــة للنفط غير 
اتهـــام القيـــادة العامة للقوات المســـلحة 
بالوقوف وراء الحراك الشـــعبي، من أجل 
الحصول على مكاســـب سياسية، وهو ما 

نفته القبائل.
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ينذر تجاهل حكومة الوفاق للغضب الشعبي من سوء إدارتها لموارد البلاد 
ــــــة وتبديدها للأموال في اســــــتجلاب المقاتلين ونجــــــدة البنك المركزي  المالي
ــــــدلاع احتجاجات اجتماعية هدد  التركي على حســــــاب الداخل المأزوم بان
ســــــكان طرابلس بتفجيرها إذا ما مضت الحكومة المحاصرة في طرابلس 
باتباع سياســــــة تقشف قد تصل إلى رفع الدعم عن الوقود وهو ما تتجلى 

ملامحه في خفض موازنة 2020 مقارنة بـ2019.

حكومة الوفاق تقر موازنة تقشفية: 
ماذا عن جبهات القتال

تقليص الإنفاق ينذر بتصاعد الأزمة بين الحكومة والموظفين

الاغداق لن يتوقف

محمد ماموني العلوي

 الجزائــر - تشــــهد الجزائــــر الثلاثــــاء، 
تنصيــــب الجنــــرال عمار عثامنيــــة، قائدا 
للقــــوات البريــــة، بعد أشــــهر من شــــغور 
المنصــــب، إثــــر تكليــــف قائده الســــابق 
الجنرال ســــعيد شــــنقريحة، بمهام قيادة 
أركان الجيــــش، ليكون بذلــــك أول تحريك 
للمياه الراكدة في المؤسســــة العســــكرية 

خلال الأشهر الأخيرة.
وكان بيــــان للرئاســــة الجزائريــــة، قد 
تحــــدث عن ترقية الجنــــرال عمار عثامنية 
إلــــى قيــــادة القــــوات البرية، التــــي تمثل 
العصب الحقيقي للمؤسســــة العســــكرية 
الجزائريــــة، كونهــــا تشــــكل نحــــو 80 في 
المئــــة مــــن التعداد البشــــري المنتســــب 
للمؤسســــة، فضلا عــــن تعييــــن الجنرال 
نورالدين حمبلي قائدا للناحية العسكرية 

الخامسة.
ولا يــــزال الغمــــوض يخيــــم على دور 
ومكانة المؤسســــة العسكرية في المشهد 
السياســــي الجديد بالجزائر، بعد انتخاب 
عبدالمجيــــد تبــــون، رئيســــا للبــــلاد فــــي 
انتخابات الثاني عشــــر ديسمبر الماضي، 
ورحيــــل الرجــــل القــــوي في المؤسســــة 
والقائد الســــابق للجيــــش الجنرال أحمد 

قايد صالح.
ســــعيد  الجنــــرال  تســــمية  وتبقــــى 
الجيــــش  قــــوات  رأس  علــــى  شــــنقريحة 
بالنيابــــة، وعــــدم ضم الحكومــــة الجديدة 
لنائــــب وزير الدفــــاع الوطنــــي، كما دأبت 
عليه التقاليد في الحكومات السابقة، يثير 
الاســــتفهام ويحيل المتابعين إلى مسألة 
التوازنات داخل المؤسســــة، ودورها في 

المشهد السياسي الجديد.
ورغــــم أن الرئيــــس الجديــــد، يبقــــى 
يوصف من طرف المحتجين في الشــــارع 
العســــكر،  مرشــــح  بكونــــه  الجزائــــري، 
وأنه يمثــــل الواجهة المدنية للمؤسســــة 
العسكرية، إلا أن التلكؤ في ملء المناصب 
الحساســــة ببعض المواقع، أثار شــــكوك 
حول حقيقة الانســــجام والطموح لخلافة 

الجنرال أحمد قايد صالح.
ويعتبــــر منصب قائد القــــوات البرية 
الموقــــع الثانــــي فــــي المؤسســــة النافذة 
في البــــلاد، ولذلك يشــــكل تعيين الجنرال 
عمار عثامنية، بدايــــة لترتيب الأوراق في 
انتظار من تؤول إليه مهمة قيادة الأركان، 
بين إعطاء الصفة النهائية للقائد الحالي 
الجنرال ســــعيد شــــنقريحة، أو اســــتقدام 

ضابط جديد لشغل المنصب.
وتأتــــي هــــذه الترتيبــــات في ســــياق 
تنامي أخطار أمنية في الحدود الشــــرقية 
الجنوبيــــة والجنوبيــــة، بســــبب الوضع 
المتدهور في ليبيا والساحل الصحراوي، 
حيث يتنامى نشاط الجماعات الجهادية، 
التي تحافظ على جيوبها حتى في شــــمال 
البلاد، حيث نفذت عملية تفجيرية مؤخرا 
أودت بحياة 5 جنود بمحافظة عين الدفلى 

غربي العاصمة.
وكان الرئيس تبون، قد ألحق الجنرال 
المتقاعد عبدالســــلام مجاهد، كمستشــــار 
أمني فــــي رئاســــة الجمهوريــــة، وهو ما 
أثــــار اســــتغراب المتابعين، علــــى اعتبار 
أن الرجل محســــوب على عشــــرية الحرب 
الأهليــــة، وعلــــى صقــــور العســــكر آنذاك 
وعلى رأســــهم الجنرال المسجون، المدير 
السابق لجهاز الاستخبارات محمد مدين 

(توفيق).

ويــــرى متابعــــون للشــــأن الجزائري، 
بــــأن عودة غيــــر معلنــــة للضبــــاط الذين 
يشتبه في دورهم خلال العشرية الدموية، 
ويحســــبون علــــى الصقــــور المعروفيــــن 
بعدائهم للإســــلاميين ولأي تقارب بينهم 
وبيــــن الســــلطة، وفقــــا للخط السياســــي 
الذي انتهجه الرئيس الســــابق عبدالعزيز 
بوتفليقة، فــــي إطار مشــــروعه لما يعرف 

بـ“المصالحة الوطنية“.
ويلفت هؤلاء، إلى أن بقاء قائد ســـلاح 
الحـــرس الجمهوري الجنـــرال بن علي بن 
علـــي 85 عاما حيز الخدمـــة، وهو الحامل 
الوحيـــد الآن لرتبة فريق بعـــد رحيل قايد 
صالح وتقاعد وســـجن الجنرال ”توفيق“، 
قـــد يعيـــق الترتيبـــات المنشـــودة داخل 
المؤسســـة، باعتبـــاره المؤهـــل الوحيـــد 
لشغل منصب قائد الأركان، وهو لا يحظى 
بالإجمـــاع بســـبب عامـــل الســـن، وعـــدم 

الانسجام مع كبار الضباط الآخرين.
ويبقــــى وضع جهــــاز الاســــتخبارات 
خارجا عن التقاليد الســــابقة للمؤسســــة، 
فبعد الإطاحــــة بالجنرال عثمــــان طرطاق 
”بشــــير“، وســــجنه إلــــى جانــــب الجنرال 
بالســــجن  بوتفليقــــة،  وســــعيد  توفيــــق 
العســــكري بتهمة التآمر على أمن وقيادة 
العســــكر، تم تسمية قائد لكل دائرة (الأمن 
الداخلــــي، الخارجي، والاتصــــالات)، على 
علاقة مباشــــرة بقائــــد الأركان، بعدما كان 
في الســــابق يشرف عليها عثمان طرطاق، 

كمنسق عام تابع لرئاسة الجمهورية.

وكان الجنــــرال الراحل قايــــد صالح، 
قد ســــارع بعد تنحية الرئيس عبدالعزيز 
بوتفليقــــة، فــــي أبريــــل الماضــــي، إلــــى 
استعادة جهاز الاستخبارات من الرئاسة 
وإلحاقه بأركان الجيش، بعدما ظل لعقود 
كاملــــة بقيــــادة الجنــــرال توفيــــق يتمتع 
باســــتقلالية عن قيــــادة الأركان ويتعاطى 

مباشرة مع رئيس البلاد.
ويشــــكل شــــعار ”دولة مدنية وليست 
عســــكرية“، المرفوعــــة فــــي الاحتجاجات 
السياسية المشــــتعلة في البلاد منذ أكثر 
من عام، أحد مفاصل الصراع المزمن بين 
المؤسسات والنخب الحاكمة في الجزائر 
منذ ســــنوات ثورة التحرير (-1954 1962)، 
ولذلك يعتبر العسكر أكبر المنزعجين من 
تنامي الأصوات الداعية لتحييد العســــكر 

عن الشأن السياسي.
ولأول مرة في تاريخ الجزائر المستقلة 
رفعت شــــعارات صريحة مناهضة لضباط 
كبار في المؤسســــة العســــكرية، كاســــرة 
بذلك العلاقة المتجذرة بين الشــــارع وبين 
المؤسســــة والمســــتمدة مــــن حقبة حرب 
التحريــــر، وزعزعت بشــــكل غير مســــبوق 
الثقة المتداولة بين الطرفين، تحت ضغط 
تنامــــي التيــــار الداعي لتحييــــد الجيش 
عن النفوذ السياســــي والاكتفــــاء بالمهام 

الدستورية.

 الربــاط - أعلــــن المغــــرب عن إنشــــاء 
صنــــدوق مالي خاص بقيمــــة مليار دولار 
من أجل مكافحة وبــــاء كورونا، في خضم 
عدة إجراءات اســــتباقية اتخذتها المملكة 

تصديا للفايروس المستجد.
وأوضح بــــلاغ للديوان الملكــــي المغربي 
أن الصندوق، الذي ســــتوفر له اعتمادات 
بمبلــــغ مليــــار دولار، ســــيخصص للتكفل 
الآليــــات  بتأهيــــل  المتعلقــــة  بالنفقــــات 
والوســــائل الصحيــــة، ســــواء المتعلقــــة 
بالبنيــــة التحتيــــة الملائمــــة أو المعدات 

والوسائل التي يتعين اقتناؤها.

كمــــا ســــيخصص جــــزء مــــن الاعتمادات 
لدعــــم  الصنــــدوق،  لهــــذا  المرصــــودة 
الاقتصاد، من خلال مجموعة من التدابير 
الحكوميــــة، لاســــيما مــــا يخــــص مواكبة 
القطاعــــات الأكثــــر تأثــــرا بفعل انتشــــار 
الفايــــروس والتخفيــــف مــــن التداعيــــات 

الاجتماعية للأزمة الاقتصادية.
ودعا المحلل السياســــي، عمر الشرقاوي، 
الحكومة والبرلمان إلى الإســــراع بتفعيل 
الصنــــدوق وإصدار مرســــوم في الغرض، 
حيث يمنح البرلمان إذنا مســــبقا لرئيس 
الحكومــــة بإحداث حســــابات خصوصية 
إذا استدعت الضرورة ذلك، وفق ما تنص 

عليه المادة 29 من قانون موازنة 2020 .

ويقترح الشرقاوي، تنويع مصادر تمويل 
الصنــــدوق وألا تقتصــــر مداخيلــــه علــــى 
الموارد الحكومية لتمتد إلى مســــاهمات 
الأدويــــة  كشــــركات  الخــــاص  القطــــاع 

والمصحات الخاصة والمصارف.
والمعاصــــرة،  الأصالــــة  حــــزب  ودعــــا 
المعارض، كافــــة أنصاره إلــــى الانخراط 
في معاضدة الخطط الحكومية لمحاصرة 
الوبــــاء. واقتــــرح فتــــح حســــاب خــــاص 

بالتبرعات.
وذهبــــت أطراف أخرى إلى الدعوة لتفعيل 
حالــــة الحصار لمــــدة ثلاثيــــن يوما التي 
ينــــص عليهــــا الفصــــل 74 من الدســــتور 

المغربي في حال الأزمات.

العلــــوم  أســــتاذ  لــــزرق  رشــــيد  وفســــر 
السياســــية، في تصريح لـ“العرب“، حالة 
الحصــــار بأنهــــا ”حالــــة دســــتورية لهــــا 
إجراءات خاصــــة، تكون نتيجــــة لظروف 
واقعيــــة قائمــــة الحــــدوث تعرقل الســــير 
العادي للمؤسسات“، مشيرا إلى أن ”هذا 
مــــا يعيشــــه المغــــرب بعد أن تــــم توقيف 
العمل بعدد من المؤسسات وغلق الحدود، 
حيــــث أصبحنــــا الآن فــــي حالــــة تشــــبه 

حالة حصار“.
وتوقــــع لــــزرق، أن يلجأ رئيــــس الحكومة 
تفعيــــل  إلــــى  العثمانــــي  ســــعدالدين 
حالــــة الحصــــار فــــي حــــال ازداد الوضع 

سوءا.

لا بوادر لفك الارتباط بين 
السلطة والجيش في الجزائر

خطة مغربية لاحتواء تداعيات وباء كورونا

ترقب حذر لمرحلة ما بعد قايد صالح 
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بعدائهم للإسلاميين 
ولأي تقارب بينهم وبين 

السلطة


